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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و لو استطاع، فمنعه كبر، أو مـرض، أو عـدو، ففـي    : »قال دام ظله«( •

.وجوب الاستنابة قولان، المروي أنهّ يستنيب
انّ : هذه رواها معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهّ عليـه السـلام، قـال   •

عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قطّ، و لم يطلق الحج من كبـره  
.»1«فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه 

.من أبواب وجوب الحج و شرائطه 1حديث  24الوسائل باب ) 1(•

326: ، ص1 كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
لكنهّا غير مسـتندة الـى   ] 1) [عن علي بن حمزة: (و في معناها اخرى•

.الامام عليه السلام

من أبواب وجوب الحج، لكن الـراوي   6حديث  24الوسائل باب ] 1[•
: عبد اللهّ بن سنان، عن أبي عبد اللهّ عليه السلام، فقول الشـارح قـده  

لكنها غير مسـتنده الـى الامـام    : و كذا قوله قده) عن علي بن حمزة(
عليه السلام، لعله سهو من الناسخ أو من قلمه الشريف و اللّـه العـالم،   
نعم يمكن ان يكون ره مراده ما رواه فـي الوسـائل فـي هـذا البـاب      

.فراجع 7حديث 

326: ، ص1 كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و قال . و عليها فتوى الشيخ في النهاية، و ابن أبي عقيل في المتمسك•

و هو أشبه، لأنهّ .يستحب الاستنابة، و يعيد إذا زال العذر: في المبسوط
غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق في النيابـة، و فـي التمسـك بروايـة     

ضعف، لضعف الراّوي، و لأنهّا حكاية حال، فـلا تتعـدى، و   ] 1[عمار 
.عليه المتأخر

معاويـة بـن   (هكذا في النسخ الأربع التي عندنا، و لكن الصـواب  ] 1[•
). عمار

326: ، ص1 كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
المريض الذي يتضررّ بـالركوب أو بالسـفر إن كـان مرضـه لا      :49مسألة •

يرجى زواله و كان مأيوسا من برئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان 
الخلقة لا يقدر على التثبت على الراحلة إلّا بمشـقةّ غيـر   ] 1[معضوبا نضو 

محتملة أو كان شيخا فانيا و ما أشبه ذلك إذا كان واجدا لشرائط الحج من 
الزاد و الراحلة و غيرهما، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعا، لمـا فيـه   
من المشقةّ و الحرج و قد قال تعالى ما جعلَ علَيكمُ في الدينِ مـنْ حـرجٍَ   

من لم تمنعـه  : (و لما رواه العامة عن النبي صلىّ اللّه عليه و آله، قال. »2«
من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديـا أو  

.»3«) نصرانيا
من مات و لم يحج حجـة  «: و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام•

 الإسلام و لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج
.»4» «أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
. 330: 15لسان العرب . مهزولا: أي] 1[•
. 78: الحج) 2(•
.28: 2، سنن الدارمي 251: 9حلية الأولياء ) 3(•
 -17: 5، التهـذيب  1333 -273: 2، الفقيـه  1 -268: 4الكافي ) 4(•

49.

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
: ، و به قال فـي الصـحابة  »5«نعم : و هل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ•

الشافعي و : الحسن البصري، و من الفقهاء: علي عليه السلام، و في التابعين
.»6«الثوري و أحمد و إسحاق 

لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنّه سئل عن شيخ يجـد الاسـتطاعة،   •
.»1» «يجهز من يحج عنه«: فقال

. »2«و لحديث الخثعمية •
عن الصادق  -في الصحيح -ما رواه معاوية بن عمار: و من طريق الخاصة•

إنّ عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قطّ و لم يطـق  «: عليه السلام قال
.»3» «الحج من كبره، فأمر أن يجهز رجلا فيحج عنه

و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعلـه مقـام فعلـه    •
.فيها، كالصوم إذا عجز عنه

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 



8

إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
.6، المسألة 248: 2، الخلاف 299: 1 -للطوسي -المبسوط) 5( •
، 100و  94: 7، المجمـوع  44: 7، فـتح العزيـز   8: 4الحاوي الكبيـر  ) 6(•

.151: 4، تفسير القرطبي 183: 3، الشرح الكبير 181: 3المغني 
.184: 3، الشرح الكبير 182: 3، المغني 151: 4تفسير القرطبي ) 1(•
يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه فـي الحـج   : روي أنّ امرأة من خثعم قالت)2(•

على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلـة،  
أ رأيت لو كان : (أو ينفعه؟ فقال: فقالت) نعم: (فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال

فدين اللّه أحقّ أن : (نعم، قال: فقالت) على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه؟
: 2، سـنن ابـن ماجـة    1334 -973: 2صـحيح مسـلم   ) 4. (»4«) يقضى
: 4، سنن البيهقي 2909 -971

.38 -14: 5التهذيب ) 3(•

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، و به قال مالك، لأنّ الاستطاعة غيـر  »4«لا تجب الاستنابة : و قال بعض علمائنا•

موجودة، لعدم التمكّن من المباشرة، و النيابة فرع الوجوب و الوجوب ساقط، لعدم 
.شرطه، فإنّ اللّه تعالى قال منِ استَطاع و هذا غير مستطيع

و لأنهّا عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز، كالصـوم و الصـلاة   •
»5«.

، و »6«و نمنع عدم الاستطاعة، لأنّ الصادق عليه السلام فسرها بـالزاد و الراحلـة   •
.هي موجودة، و القياس ضعيف، و هذا القول لا بأس به أيضا

و لا يجوز أن يستأجر من يحج عنه في حال حياتـه، فـإن وصـى أن    : قال مالك•
. »7«يحج عنه بعد وفاته، جاز 

إن قدر على الحج قبل زمانته، لزمه الحج، و إن لم يقدر عليه، فلا : و قال أبو حنيفة•
.»1«حج عليه 

69: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
.120: قاله ابن إدريس في السرائر) 4( •
، الشـرح  181: 3، المغني 100: 7، المجموع 9: 4الحاوي الكبير ) 5(•

.150: 4، تفسير القرطبي 183: 3الكبير 
.5 -268: 4الكافي ) 6(•
، تفسـير  133: ، الكافي في فقه أهل المدينـة 9: 4الحاوي الكبير ) 7(•

.151 -150: 4القرطبي 
. 9 -8: 4الحاوي الكبير ) 1(•

69: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
باب وجوبِ استنَابةِ الْموسرِ في الْحج إِذاَ منَعه مرَض أَو كبرٌ  24» 4«•

كَرُ ذلغَي أَو ودع أَو 
محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ موسى بـنِ القَْاسـمِ   » 5« -1 -14247•

إِنَّ عليـاً ع  : عنْ صفوْانَ عنْ معاويِةَ بنِ عمارٍ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَـالَ 
فَـأَمرهَ أَنْ يجهـزَ    -و لمَ يطقِ الحْج منْ كبرِه -شَيخاً لمَ يحج قطَُّرأَى 

ْنهع جحلًا فَيجر.

.38 -14 -5التهذيب  -)5(•

63: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ عنْ حماد عـنِ الْحلَبِـي عـنْ    » 6« -2 -14248•

و إنِْ كاَنَ موسراً و حالَ بينَه و بينَ الْحـج  : أبَيِ عبد اللَّه ع في حديث قَالَ
فَإِنَّ علَيه أَنْ يحج عنْه مـنْ   -أَو أَمرٌ يعذره اللَّه فيه -»7«مرضَ أَو حصرٌ 

الَ لَهةً لَا مروُرص هالم.
• ِلَبينِ الْحع هنَادِوقُ بِإسدالص اهور 8«و« 
و رواه » 1«و رواه الكْلَُيني عنْ علي بنِ إبِراَهيم عنْ أبَِيه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ •

 ثلَْهم قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادِخُ بِإس2«الشَّي«.
مـن البـاب    3، و أورد صدره في الحديث 1405 -403 -5التهذيب  -)6(•

مـن   28من الباب  3، و في الحديث 25من الباب  3، و ذيله في الحديث 6
الفقيـه   -)8).(هامش المخطوط(ليس في الفقيه  -أو حصر -)7.(هذه الأبواب

لم نعثر عليه في التهذيب  -)2.(5 -273 -4الكافي  -)1(2864 -421 -2
.المطبوع

63: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بـنِ محبـوبٍ عـنِ    » 3« -3 -14249•

الْعباسِ بنِ معرُوف و الْحسنِ بنِ علي جميعاً عنْ علي عنْ فَضَالةََ عـنْ  
عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع أَنَّ رجلًا أتَىَ سلَمةَ أَبيِ حفصٍْ أَبانِ بنِ عثْمانَ عنْ 

 -فقََالَ إِنِّي كُنْت كَثيرَ الْمالِ و فرََّطتْ في الْحج -علياً ع و لَم يحج قَطُّ
فقََـالَ لَـه علـي ع إِنْ     -حتَّى كَبرَِت سنِّي فقََالَ فَتَستطَيع الْحج فقََالَ لَا

نْكع جحي ْثهعاب لًا ثُمجزْ رهفَج ئْتش.

 1599 -460 -5التهذيب  -)3(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الفَْضْلِ بـنِ  محمد بنُ محمد الْمفيد في الْمقْنعةِ عنِ » 4« -4 -14250•

إِنَّ أَبِـي   -أتََت امرأَةٌَ منْ خَثْعمٍ رسـولَ اللَّـه ص فقََالَـت   : قَالَالْعباسِ 
 -لَا يستطَيع أَنْ يلْبثَ علىَ دابته -أَدركَتهْ فرَيِضةَُ الْحج و هو شَيخٌ كَبِيرٌ

نْ أَبِيكي عجص فَح ولُ اللَّهسا رَفقََالَ له.

.لم نجده في المقنعة المطبوعة -)4(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
•14251- 5- »5 « دمنْ أَحابِنَا عحَنْ أصةٍ مدنْ عع قوُبعنُ يب دمحم

بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ فَضَالةََ بنِ أيَوب عنِ القَْاسـمِ بـنِ   
   قُـولُ لَـوع ي يلفرٍَ ع قَالَ كَانَ ععنْ أَبيِ جمٍ علسنِ مب دمحنْ مع دَريب

رَضم َله رَضفَع جالْح ادلًا أَرجعِ      -أَنَّ رَـتطسي فَلَـم ـقَمس خَالطََـه أَو
الْخرُُوج- َكَانهم ْثهعبلْي ثُم هالنْ ملًا مجزْ رهجفَلْي.

• َثْلهم يدعنِ سنِ بيسنِ الْحع هنَادخُ بإِِسالشَّي اهور 6«و«.
.4 -273 -4الكافي  -)5(•
.40 -14 -5التهذيب  -)6(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج



16

إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ علي بنِ إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنْ عبد اللَّـه بـنِ   » 1« -6 -14252•

إِنَّ أَميـرَ  : الْمغيرةَِ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عـنْ أَبِـي عبـد اللَّـه ع قَـالَ     
و لَم يطقِ الْحج لكبـرهِ أَنْ   -الْمؤْمنينَ ص أَمرَ شَيخاً كَبِيراً لَم يحج قَطُّ

ْنهع جحلًا يجزَ رهجي.
و رواه الشَّـيخُ  » 2«و رواه الصدوقُ بإِِسنَاده عنْ عبد اللَّـه بـنِ سـنَانٍ    •

 َثْلهنَانٍ منِ سب اللَّه دبنْ عى عيحنِ يانَ بْفونْ صع هنَاد3«بإِِس«.
.2 -273 -4الكافي  -)1(•
.2865 -421 -2الفقيه  -)2(•
.1601 -460 -5التهذيب  -)3(•

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ محمد بنِ يحيـى عـنْ أحَمـد بـنِ محمـد عـنِ       » 4« -7 -14253•

سـألَْتُه  : الْحسينِ بنِ سعيد عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنْ علي بنِ أبَيِ حمزَةَ قَالَ
َرضم جنَ الْحيب و نَهيالَ بمٍ حلسلٍ مجنْ رع- يهف اللَّه هرذعرٌ يأَم َفَقَالَ  -أو

 جحأَنْ ي هلَي5«ع «الَ لَهةً لَا مروُرص هالنْ مم.
• قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادِخُ بِإسالشَّي اهور ـنِ  » 6«وب دمَنْ أحع هنَادِبِإس و

 ثلَْهم دمح7«م «
.3 -273 -4الكافي  -)4(•
.و كذلك الكافي) هامش المخطوط(عنه  -في التهذيب زيادة -)5(•
.39 -14 -5التهذيب  -)6(•
1600 -460 -5التهذيب  -)7(•

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ عدةٍ منْ أصَحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زيِـاد عـنْ   » 8« -8 -14254.•

جعفرَِ بنِ محمد الأَْشْعرِي عنْ عبد اللَّه بنِ ميمونٍ القَْداحِ عنْ أَبيِ جعفرٍَ 
نْ أَبِيهقَطُّ» 1«ع  ع جحي لٍ كَبِيرٍ لَمرَجاً ع قَالَ ليلأَنْ   -أَنَّ ع ـئْتإِنْ ش

نْكع جحي ْثهعاب لًا ثُمجزَ رهتُج.
و قوَلهُ ع إِنْ شئْت لَا يدلُّ علَـى  » 2«و يأتْي ما يدلُّ علىَ ذلَك : أَقوُلُ•

نفَيِْ الوْجوبِ لاحتمالِ عدمِ إِرادةِ مفهْومِ الشَّرْط و احتمالِ أَنْ يـراَد إِنْ  
كَرِ ذلغَي اجِبِ وْالو جبِالْح يْأَنْ تأَت ئْتش .

.1 -272 -4الكافي  -)8( •

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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استنابة الموسر
ان من كان موسرا و مستطيعا من حيث المال فـي هـذه   : المورد الثاني•

السنة، و لكن لا يتمكن من المباشرة لعروض مانع من الموانع كمرض 
.أو حصر أو نحوهما، فالمشهور أيضا وجوب الاستنابة

.و عن جماعة كابني إدريس و سعيد و العلامة في بعض كتبه عدمه•
و الصحيح ما نسب الى المشهور فان مورد بعض الروايـات و ان كـان   •

من استقر عليه الحج كالروايتين الواردتين في الشيخ الكبير الـذي لـم   
.يحج قط

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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استنابة الموسر
و لكن صحيح الحلبي مطلق يشمل حتى من استطاع في هذا العـام و  •

و ان كان موسرا و حال بينه و بين  -:لم يتمكن من المباشرة، فإن قوله
يعم من استطاع في هذه السنة لصدق كونـه موسـرا أو    -الحج مرض

.حال بينه و بين الحج مرض، أو نحوه

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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استنابة الموسر
ان المستفاد من الروايات المتقدمة ان الاستنابة واجبـة علـى   : فتحصل•

من تعذر من مباشرة الحج، و كان مستطيعا سواء كان مستطيعا سابقا و 
استقر عليه الحج، أو استطاع في هذا العام، و لم يتمكن من المباشرة، 

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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استنابة الموسر
و الظاهر انه لا مجال للمناقشة في شمول الإطلاق في بعض الروايات •

المتقدمة لصورة عدم الاستقرار مثل صحيحة الحلبي المتقدمة المشتملة 
.. و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحـج   -عليه السلام -على قوله

فان هذا القول يشمل من كان موسرا و مستطيعا في سنة الحـج الـذي   
حال بينه و بينه المرض و لم يكن كذلك قبلا بـان لـم يسـتقر عليـه     

فمقتضى إطلاقها وجوب الاسـتنابة عليـه أيضـا و     -حينئذ -الحج و
و سألته : كذلك رواية على بن أبي حمزة المتقدمة المشتملة على قوله

فإن إطلاق السـؤال و  ..  بينه و بين الحج مرض  عن رجل مسلم حال
ترك الاستفصال في الجواب يدل على عدم اختصـاص الحكـم بمـن    

.استقر عليه الحج و شموله لغيره أيضا

288-287: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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استنابة الموسر
و بالجملة لا إشكال في ثبوت الإطلاق في المقام الا ان ثبوته بمجـرده لا  •

يكفي في إثبات الحكم هنا و ليس كالفرع الثاني الذي يتوقف على مجـرد  
قيام الدليل على الوجوب و ذلك لأنه في مقابل الإطـلاق هنـا الروايـات    
الــواردة فــي الاســتطاعة الدالــة علــى تفســيرها بعــد الاســتطاعة الماليــة 
بالاستطاعة البدنية و السربية أيضا و ظاهرها ان مدخلية الاستطاعتين فـي  
الحج عين مدخلية الاستطاعة الماليـة فكمـا ان لهـا الشـرطية فـي أصـل       
وجوب الحج و ثبوت هذا التكليف و مرجعه الى ان فقد الاستطاعة المالية 
يوجب عدم ثبوت الوجوب رأسا لا سقوط قيد المباشرة و الإتيان بـالحج  
من طريق النيابة كذلك ظاهر الروايات ان للاستطاعتين مدخلية في أصـل  
الوجوب و انه مع انتفاء شي ء منها لا يكون هناك تكليف بـالحج رأسـا لا   

.انه يسقط قيد المباشرة و يقوم مقامه الاستنابة و الإتيان من طريق النيابة

288: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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استنابة الموسر
فلو كان في مقابل هذه الروايات رواية معتبرة واردة في خصوص من •

لم يستقر عليه الحج دالة على لزوم الاسـتنابة عليـه مـع المـرض أو     
لكان اللازم الجمع بين الأمرين بحمل روايات  -مثلا -الحصر أو الهرم

فـي لـزوم    -بأنواعهـا  -تفسير الاستطاعة على كون المراد مـدخليتها 
المباشرة و ان انتفاء شي ء من الاستطاعتين لا يوجب انتفـاء التكليـف   

.رأسا بل اللازم الاستنابة و الإتيان من طريق النيابة

288: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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استنابة الموسر
الا انه مع ثبوت الإطلاق في مقابلها لا بد من ملاحظة ان الترجيح مع •

الإطلاق فيتصرف في تلك الروايات مثل ما إذا كان في البـين روايـة   
خاصة أو ان الترجيح مع ظهور تلـك الروايـات فـي كـون مدخليـة      
الاستطاعتين كمدخلية الاستطاعة المالية في أصل الوجـوب و ثبـوت   

.التكليف لا في اعتبار المباشرة
و الظاهر ان الترجيح مع تلك الروايات لكون ظهورهـا مسـتندا الـى    •

الوضع  و أقوى بالإضافة إلى الظهور المستند إلى الإطـلاق فـالترجيح   
مع القول بعدم الوجوب 

288: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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استنابة الموسر
و هو المحكي عن الشيخ و أبي الصلاح و ابن البـراج و العلامـة فـي    •

اعتماداً على إطلاق النصوص المـذكورة، فإنـه شـامل لمـن     . التحرير
حدثت لـه الاسـتطاعة حـال العـذر لكـن لا تبعـد دعـوى انصـراف         

إلى خصوص من كان مستطيعاً  -بعد حملها على الوجوب -النصوص
. قبل العذر

 195: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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استنابة الموسر
لا أقل من الجمع بينها و بين ما دل على اعتبار صحة البدن و إمكـان  •

المسير في الاستطاعة بذلك، فان الجمع بينها كما يكون بتقييد إطلاق 
بأن تحمل الشرطية علـى الشـرطية للوجـوب     -الحكم بغير الاستنابة

يكون أيضاً بتقييد موضوع هذه النصـوص بمـن كـان     -بنحو المباشرة
.و لا ريب في كون التقييد الثاني أسهل. مستطيعاً

 195: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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استنابة الموسر
بل الأول بعيد جداً في نفسه، و بملاحظة قرينة السياق، فـإن الصـحة    •

، اللذين هما شرط »1«ذكرت في النصوص في سياق الزاد و الراحلة  
في الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاسـتنابة، فتكـون صـحة    

هذا مضافاً إلى ما في رواية سلمة أبي حفص، من كـون  . البدن كذلك
بناء على وحدة الواقعـة، كمـا    -كان مستطيعاً سابقاً  ) ع(السائل لعلي 

و حينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق مـورد  . »2«كما عرفت  -هو الظاهر
و لذلك قيل بعدم الوجوب، كما حكـاه فـي الشـرائع، و    . السؤال فيها

: و فـي القواعـد  . نسب إلى الحلي و ابن سعيد و المفيـد فـي ظـاهره   
: و حكـى عـن الخـلاف   . ، و تبعه فـي كشـف اللثـام   »الأقرب العدم«

. الإجماع على عدم وجوبها عليه، لكني لم أجده فيه

 195: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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يجب على المستطيع الحج مباشرة 
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنـه تبرعـا أو    48مسألة •

بالإجارة، 
أو هـرم   كذلكأو حصر لم يرج زواله استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لونعم •

أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكـن  بحيث لا يقدر 
ففي وجوبهـا و عدمـه قـولان، لا يخلـو     لشي ء من المذكورات لا يمكنه المباشرة 

الثاني من قوة، 
و الأحوط فورية وجوبها، و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بـل مـع   •

ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لـو لـم   
يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لـم  
يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفايـة، و  
الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه فـي صـورة وجـوب الاسـتنابة، و فـي كفايـة       

.الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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اليأس من زوال العذر
ظـاهرة فـي خصـوص    » 1« النصوص الواردة في الشـيخ الكبيـر  ) 1(•

بناء على ظهوره » 2« و أما صحيح ابن مسلم. المأيوس من زوال العذر
فظاهر في المستطيع قبل العذر، فلا يكون فيمـا نحـن    -في المستطيع

لكن الظـاهر أن  . نعم إطلاقه يشمل كون استطاعته في سنة العذر. فيه
.محل الكلام يشمل ذلك

196: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
، و خبر علـي بـن أبـي    »3 «صحيح الحلبي : و مثل الصحيح المذكور•

الإجماع على عدم وجـوب  : في الجواهر عن المنتهى) 2. (»4«حمزة  
: و في المدارك. و ربما يشهد له التتبع. الاستنابة مع رجاء زوال العذر

إذا كـان  «: لكن في الخـلاف . »..إجماعاً، قاله في التذكرة و المنتهى «
فأحج رجلا عن نفسه ثم  -مثل الحمى و غيرها -به علة يرجى زوالها

. »..ثم ادعى إجماع الفرقة و الأخبار . مات، أجزأه عن حجة الإسلام
. لكنه غير ظاهر في الوجوب، و لا في الاجزاء على تقدير البرء

196: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، «:و في الدروس•

لكن قوله بعد . و ظاهره الوجوب مع عدم اليأس.»و إلا استحب الفور
ظاهر في كون » ..لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة «: ذلك

إلا أن . الوجوب تابعاً لبقاء العذر واقعاً، فاذا زال انكشف عدم الوجوب
إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة، : يقال

.فلا يشمل ما لو استمر في تلك السنة و زال بعد ذلك

196: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
اختيار الوجوب مع الرجاء و اليأس، تمسـكاً بظـاهر   : و عن الحدائق •

بعد إعراض  -لكن العمل بها. و هو قريب بناء على الوجوب. الأخبار
ظهورهـا فـي    إلا أن يحتمل بناؤهم على . كما ترى -الأصحاب عنها

فاذا تبـين ظهورهـا فـي غيـر      -كما في المدارك الجزم به -المأيوس
.المأيوس لم يكن إعراضهم موهناً

197-196: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
ظهور بعض النصوص في الأعـم مـن صـورتي اليـأس و     : و بالجملة•

الرجاء غير بعيد، فاذا اختصت بمن استقر الحج فـي ذمتـه فقـد دلـت     
على وجوب الاستنابة في الصورتين فيه، و إن عمت مـن لـم يسـتقر    

و الإجمـاع  . الحج في ذمته فقد دلت على وجوبها في الصورتين أيضاً
على اختصاص الاستنابة بصورة اليأس لم يثبت على نحو ترفع به اليد 
. عن إطلاق الأدلة و إن كان محتملا، إذ لم يعثر على مصـرح بخلافـه  

.فلاحظ

197: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
ــال• ــي أن يق ــذي ينبغ ــم يتعــرض  : و ال ــا ل ــأس و الرجــاء مم إن الي

لموضوعيتهما للبدلية في النصوص المتقدمة، و ليس فيها إشـارة إلـى   
نعم نصوص الشـيخ  . ذلك و لا تلويح، و إنما المذكور فيها نفس العذر

و صـحيح  . »1«في العذر المستمر  -بملاحظة موردها -الكبير ظاهرة
الحلبي و خبر علي بن أبي حمزة  ظاهران في العذر المانع عـن الحـج   

، فان كان إطلاقهمـا شـاملا للعـذر فـي السـنة كـان مقتضـاهما        »2«
مشروعية الاستنابة و النيابة و لو مع العلم بارتفـاع العـذر، و إن كانـا    

.مختصين بالعذر المستمر كان حالهما حال نصوص الشيخ الكبير

197: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
و على كل حال فليس في شي ء من النصـوص تعـرض للرجـاء و لا    •

في  -و عليه فالمدار. لليأس من حيث موضوعيتهما للنيابة و الاستنابة
.وجود العذر و عدمه واقعاً -مشروعية النيابة و عدمها

نعم الإشكال في الاكتفاء بالعذر في السنة، كمـا قـد يظهـر بـدواً مـن      •
بـأن لازمـه وجـوب    : لكن يشكل ذلـك أولا . صحيح الحلبي و نحوه

الاستنابة مع العلم بزوال العذر في السنة اللاحقة، و لا يظن مـن أحـد   
و إذا أمكن . التزام ذلك، إذ قد عرفت أن اعتبار اليأس مظنة الإجماع

التنازل عن ذلك 

197: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
أما مع العلـم  . ألحق الرجاء باليأس، كما تقدم عن الدروس و الحدائق•

بأن المقام مـن قبيـل سـائر    : و ثانياً. بالارتفاع فشي ء لم يحتمله أحد
.موارد جعل البدل الاضطراري

198: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
أن إطلاق دليل البدلية الاضطرارية و ان كان يقتضي ثبوت : و التحقيق•

البدلية بمجـرد تحقـق الاضـطرار وقتـاً مـا، لكـن مناسـبة الحكـم و         
الموضوع و الارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله علـى  
الاضطرار الى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية، فيختص بالعـذر  

» ..حال بينه و بين الحج مرض «): ع(فيكون المراد من  قوله . المستمر
أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره، لا أنه لـم   »1«

كل ذلك للارتكاز العرفـي فـي بـاب    . يتمكن منه في سنة من السنين
. الضرورات، كما أشرنا إلى ذلك في موارد كثيرة من هذا الشرح

.كما في صحيح الحلبي و خبر علي بن أبي حمزة) 1(•

198: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
ظـاهرة فـي    -كغيرهما من روايـات الشـيخ   -و عليه تكون الروايتان•

مضـافاً إلـى   . العذر المستمر المانع من أداء الفرض في جميع الأوقات
أن الروايتين قد اشتملتا على ما لم يقل أحـد بوجوبـه، مـن اسـتنابة     

فيحتمل أن يكون المـراد  . الصرورة، الموجب لحملها على الاستحباب
استحباب إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة، كما احتملـه  : منهما

و كيف كان لا مجال للبناء على وجـوب الاسـتنابة مـع    . في الجواهر
.العذر في السنة إذا كان يرتفع بعدها

198: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
كمـا فـي    -أن دعوى ظهـور الأخبـار فـي اليـأس    : و من ذلك يظهر•

و لـو  . و إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء«: المدارك حيث قال
. رجا البرء لم يجب عليه الاستنابة إجماعاً، قاله في التذكرة و المنتهى

تمسكاً بمقتضى الأصل، السـالم مـن معارضـة الأخبـار المتقدمـة، إذ      
 -»..المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع 

. ليس كما ينبغي -كما عن الحدائق، كما تقدم -أو في اليأس و الرجاء
واردة فـي مقـام بيـان     لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة، لأنهـا  

حكم العذر الواقعي، و اليأس مـن ارتفاعـه و رجـاء ارتفاعـه أمـران      
.آخران أجنبيان عنه، كما عرفت

199-198: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
نعم الظاهر أنه لا إشكال في كون اليأس طريقاً إلى استمرار العـذر، و  •

و في كون الرجاء طريقاً إليـه إشـكال، و إن   . لا يعتبر العلم باستمراره
كان قد يحتمل ذلك، اعتماداً على استصحاب بقاء العذر و اسـتمراره،  

. إلا أن يقوم إجماع على خلافه، كما عرفت. أو استصحاب بقاء العجز
في مقام بيان ) رض(و الظاهر أن ذكر اليأس و الرجاء في كلام الفقهاء 

كما عرفت من أن . الحكم الظاهري لا الواقعي، بل لا ينبغي التأمل فيه
الذي هو موضـوع اليـأس و    -الحكم الواقعي موضوعه العذر الواقعي

.فلاحظ و تأمل. لا نفسهما -الرجاء

199: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
: و الذي يتحصل مما ذكرنا أمور•
.أنه لا إشكال في أن العذر المستمر موضوع لوجوب الاستنابة: الأول•
أنه لا ينبغي الإشكال في أن العذر غير المستمر ليس موضوعاً : الثاني •

. و الروايتان قد عرفت معناهما. لوجوب الاستنابة عند الفقهاء
. أن اليأس أو مع الرجاء ليس موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً: الثالث•

و النصوص خالية عن التعرض لدخلهما في موضوع الحكـم الـواقعي   
. المذكور، لا تصريحاً و لا تلويحاً

199: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
أنه لا إشكال في وجوب الاستنابة مع اليأس على نحو يكـون  : الرابع•

:و دليله. الوجوب ظاهرياً لا واقعياً
و لعله مقتضى إطـلاق النصـوص المقـامي، إذ لـو انحصـر      . الإجماع•

الطريق بالعلم باستمرار العذر لم يبق مورد للعمل بالنصوص المذكورة 
و أمـا  . إلا نادراً، و حمل النصوص المذكورة علـى ذلـك بعيـد جـداً    
لكـن  . الرجاء فمقتضى الاستصحاب طريقيته غالباً للحكـم الظـاهري  

نعـم لـو   . يشكل العمل به، لما عرفت من أنه خـلاف مظنـة الإجمـاع   
استناب مع الرجاء ثم مات قبل الشـفاء أجـزأ، كمـا عرفـت دعـوى      

.الإجماع عليه في الخلاف

199: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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اليأس من زوال العذر
هذا و لكن الأقوى في النظر هو الحكم بوجوب الاستنابة مطلقا بدون •

فرق بينما إذا كان المرض مرجو الزوال و غيره، و ذلك لإطلاق بعض 
إن حملها على صورة ما : ما مر من الأخبار الواردة في المقام بل نقول

إذا كان المرض غير مرجو الزوال حمل على الفرد النادر، فان المرض 
نعم، الأخبـار الـواردة فـي اسـتنابة الشـيخ      . غالبا يكون مرجو الزوال

و ذلك لأن الشـيخوخة ليسـت ممـا يرجـى     . الكبير ليس لها إطلاق
.زواله، فتلك الأخبار مختصة بالمرض غير مرجو الزوال

 206: ، ص1 ، ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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اليأس من زوال العذر
الدالـة علـى    -لكن هذا كما ترى لا يصلح مقيـدا للاخبـار المطلقـة    •

، لكونهما مثبتين و لا تنافي بينهما، -وجوب الاستنابة مطلقا
و أما القول بانصراف الإطلاقات إلى ما إذا كان المـرض غيـر مرجـو    •

. لأنه على فرض ثبوته بدوي فلا عبرة به) فمدفوع(الزوال 
بل قد ذكرنا أن كون المرض غير مرجو الزوال فرد نادر و كيف يمكن •

دعوى انصراف الإطلاقات إلى الفرد النادر بل الحصـر غالبـا مظنـون    
. الزوال

 206: ، ص1 ، ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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اليأس من زوال العذر
عدم الفرق بـين   -الواردة في المقام -فظهر أن مقتضى إطلاق الأخبار•

المرض المرجو الزوال و عدمه خلافا لما ذهب اليه صاحب الجـواهر،  
من التفصيل لكنه لما ذهب المشهور ) قدس سرهما(و صاحب المنتهى 

إلى عدم وجوبها فيما إذا كان المرض مرجو الزوال و نقـل الإجمـاع   
. عليه ايضا لا نقول بخلافه بل ينبغي الاحتياط

 206: ، ص1 ، ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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اليأس من زوال العذر
ثم ان المشهور بين الفقهاء اختصاص وجوب الاستنابة بصورة اليـأس  •

.من زوال العذر كما في المتن
و لا يخفى ان الاخبار الواردة في المقام لم يذكر فيها اليأس من زوال •

العذر أو رجاء الزوال بل موردها عدم التمكن مـن الحـج و الحيلولـة    
بينه و بين الحج لمرض و نحوه و عدم الطاقـة للحـج باعتبـار كونـه     

كبيرا و يستفاد من ذلك كله ان الموضـوع لوجـوب الاسـتنابة     شيخا 
عدم القدرة على الحج و عدم الاستطاعة على الحج واقعا فلا بد مـن  

.إحراز هذا الموضوع ليترتب عليه الحكم بوجوب الاستنابة

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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اليأس من زوال العذر
و الظاهر ان اليأس عن زوال العذر طريق عقلائي لثبوت العجز عن الإتيان بالحج و •

معذر في مقام العمل و به يحصل الاطمئنان بعدم القدرة على المباشرة فـإن أحـرز   
المكلف الموضوع باليأس عن زوال العذر تجب عليـه الاسـتنابة، و لكـن الحكـم     
الثابت حينئذ حكم ظاهري نظير الحكم الثابـت فـي الأعـذار المسـوغة للتـيمم و      
يترتب على هذا انه لو ارتفع المانع في السنين اللاحقة لا يسقط وجوب الحج عنـه  
لعدم اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، و الحكم الواقعي باق على حالـه و يجـب   
على المكلف امتثاله كما هو الحال في جميع موارد الطرق التـي ينكشـف الخـلاف    

لو ان رجلا أراد الحج فعرض لـه مـرض أو خالطـه    (فيها، و اما صحيح ابن مسلم 
فهـو و ان كـان   ) سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانـه 

: مطلقا من حيث حصول اليأس و عدمه و لكن مورده الحج التطوعي بقرينـة قولـه  
.أراد الحج فلا يشمل الحج الواجب على المكلف الذي غير منوط بإرادة المكلف

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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اليأس من زوال العذر
و لازم ذلك انه لا مدخلية لليأس فـي الحكـم بلـزوم الاسـتنابة بـل      •

مجرد احتمال البقاء كاف في ذلك لجريـان الاستصـحاب هـذا تمـام     
. الكلام في الفرع الثاني

287: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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يجب على المستطيع الحج مباشرة 
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حـج غيـره عنـه     48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله لوتبرعا أو بالإجارة، نعم 
أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة 
عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشـي ء مـن المـذكورات    

ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة،
، و الأحوط فورية وجوبها •
و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعـد العمـل   •

بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لو لم يتمكن مـن  
الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز 
عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، 
و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاسـتنابة، و فـي   

.كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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